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 . مقدمة: 

                                           
:لطروش أمينةالمؤلف المرسل 

 ملخص: 
ام الأفضل والأكثر الاستخد يكتسي "الاقتصاد الأزرق" قيمة كبيرة بالنسبة لجميع بلدان العالم ،فالإمكانات التي يتيحها

فعالية للموارد البحرية هامة من حيث النمو الاقتصاااااااااااد  والتنمية المجتم ية وحماية البياة،كما ان الحر ااااااااااة المتاحة 
لخلق المزيد من القيمة من تدفقات الموارد القائمة والجديدة ، بالمعنى الأوسااااااااااااااع ، ت ااااااااااااااكل اهمية كبر  لصااااااااااااااانعي 

لذلك تدخلت هياة الأمم المتحدة  من خلال اتحاقية قانون البحار لتطهير الصناعة العاملة  السياسات في العالم ، تبعا
في المحيطات ، حتى يتساااااانى للمحيطات ان ترد  دورا مركزيا اكبر في الاقتصاااااااد على الصااااااعيد الو ني والإقليمي 

 والعالمي.
 لبحر.ا لايكولوجي.،التنمية المستدامة.،موارد قاعالاقتصاد الأزرق .،قانون البحار.،البياة .،النظام اكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The "blue economy" has a great value for all countries of the world. The potentials offered 

by better and more effective use of marine resources are important in terms of economic 

growth, societal development and environmental protection, and the opportunity to create 

more value from existing and new resource flows in the broadest sense is really important. 

Major policy makers in the world, accordingly, the United Nations has intervened through 

the Convention on the Law of the Sea to cleanse the industry operating in the oceans, so 

that it will play a more central role in the economy at the national, regional and global 

levels 
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اهم القضايا التي تظهر عادة ترابطا بين الجوانب الثقافية والاقتصادية والسياسية  محيطاتت كل حماية ال 
من سطح كوكبنا الأزرق وت كل اكثر  %72تغطي ، فهي والاجتماعية والبياية على الأبعاد الو نية والإقليمية والعالمية

حياة كلها اليوم عن  ريق توليد ، وهي توا ل دعم الالمحيطاتمن الغلاف الحيو . وقد ن أت الحياة في  %95من 
، وإعادة تدوير العنا ر الغذائية ، وتنظيم المناخ العالمي ودرجة الحرارة ين، وامتصاص ثاني اكسيد الكربون الأكسج
 العالمية.

من التجارة العالمية.  %80، وهي وسيلة لنقل ن سكان العالم الغذاء وسبل ال يشوتوفر المحيطات لجزء كبير م
وت كل البياة البحرية والساحلية ايضاً مورداً رئيسياً لصناعة السياحة العالمية المهمة ؛ ودعم جميع جوانب دورة التنمية 

قائمة على لالسياحية من البنية التحتية و يغة "ال مس والرمل والبحر" المألوفة إلى المجال المتنوع والمتسع للسياحة ا
 الطبيعة.

 وتحتح ،من الإمدادات العالمية من الهيدروكربونات مع التوسع في الاستك اف %32وتوفر قاع البحار حالياً 
التكنولوجيات المتقدمة حدودا جديدة لتنمية الموارد البحرية من التنقيب البيولوجي إلى التعدين في الموارد المعدنية لقاع 

إمكانات هائلة لإنتاج "الطاقة الزرقاء" المتجددة من مصادر الرياح والموجات والمد والجزر البحار. كما يوفر البحر 
 .الإحيائيةوالحرارة والكتلة 

غير ان ان طة التنمية الب رية فرضت ضررا جسيما على قدرة قاعدة الموارد البحرية والساحلية على التحمل،وت ير 
 في المائة من الأر دة السمكية العالمية مستغلة بالكامل او اكثر.  87بيانات منظمة الأغذية والزراعة إلى ان 

كما ان زيادة التلوث والتنمية الساحلية غير المستدامة تسهم في فقدان التنوع البيولوجي والوظيحة الإيكولوجية 
حلي في حين يعمل اوتراجع توفير الخدمات البياية. ويهدد تغير المناخ بالتخلص حرفيا من الأسس العريضة للتطور الس

الغلاف الجو  على تقويض الجوانب الأساسية للعديد من النظم الإيكولوجية البحرية من خلال  CO2ارتحاع مستويات 
 مليون سنة. 300تحميض المحيطات ؛ تغيير كيمياء المحيطات بسرعة اسرع من ا  وقت مضى في 

؛ ولكن فقط إذا امكن الححاظ عليها في و/او هائلةحتياجات التنمية المستدامة إن قدرة المحيطات على تلبية ا
إعادتها إلى حالة  حية ومنتجة. وقد تم الاعتراف بأهمية المحيطات بالنسبة للتنمية المستدامة منذ بداية عملية مرتمر 

يقة لوثا في ا، واعيد تأكيده، وخطة جوهانسبرغ للتنحيذ 21قرن ، في جدول اعمال الالمتحدة المعني بالبياة والتنميةالأمم 
؛ غير ان الاتجاهات المستمرة لاستغلال وتدهور النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية تبين 20الختامية لمرتمر ريو + 

 1ان الجهود المبذولة حتى الآن لم تكن كافية وان هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود ولا بد من القيام بها.

                                           
1- Mohammad RubaiyatRahman, Blue Economy and Maritime Cooperation in the Bay of Bengal:Role of 

Bangladesh, International Conference on Marine Technology, MARTEC 2016, Procedia Engineering 194 

(2017),p.p 356 – 361 
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 أهمية البحث:

نهج الاقتصاد الأزرق بحاجة ماسة إلى ان يعالج المجتمع الدولي بحعالية الإدارة تبرز اهمية البحث من خلال ان 
 السليمة للموارد في المياه الدولية وتحتها عن  ريق زيادة تطوير و قل القانون الدولي وآليات إدارة المحيطات.

 :إشكالية البحث
تنحصر إشكالية البحث في الإجابة عن السرال التالي هل وفقت اتحاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في حماية 

 البياة البحرية ،وتطوير الاقتصاد الأزرق ؟ 
 هدف البحث 

 من خلال الإشكالية نحاول تسليط الضوء على  ماهية الاقتصاد الأزرق والتحديات القانونية الدولية وبيان ضرورة
 الححاظ على سلامة النظام البياي البحر  من خلال تبيان دور الاقتصاد الأزرق كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

 منهج البحث:
نية الدولية نين بالنصوص القانو ي،مستعى المنهج الو حي التحليليفي ضوء الإشكالية المطروحة سوف نعتمد عل

 بحار ،لنحاول الك ف على مضمونها وعلاقتها بالاقتصاد الأزرق.المتعلقة باتحاقية الأمم المتحدة لقانون ال
 خطة البحث

 ول إبراز ماهيةسنحاول حل الإشكال المطروح من خلال تقسيم هذا البحث إلى قسمين ،نتناول في القسم الأ
 :تطورها ونطاقها. 1982القسم الثاني اتحاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  ،وفيالاقتصاد الأزرق 

 .ماهية الاقتصاد الأزرق 2
، ا بح محهوم "الاقتصاد الأزرق" ذا شعبية متزايدة، ويعتقد المجتمع الدولي ان الاقتصاد منذ القرن الحاد  والع رين

،  تكار  لاباالأزرق يغطي ثلاثة اشكال اقتصادية: الاقتصاد الذ  يتعامل مع ازمة المياه العالمية،الاقتصاد الإنمائي 
سم الأول ، ويسعى القالأزرق او اقتصاد المحيطاتقتصاد غير ان هناك تعاريف متنوعة للا ،وتطوير الاقتصاد البحر  

 .من هذه الورقة البحثية إلى إيجاد تعريف الاقتصاد الأزرق 
 .مفهوم الاقتصاد الأزرق 1.2

إن محهوم "اقتصاد المحيطات" او "الاقتصاد الأزرق" حديث ومنبثق من اتحاقية الأمم المتحدة الإ ارية ب أن تغير 
 .2012ة للتنمية المستدامة المعقود في ريو د  جانيرو في عام المناخ ومرتمر الأمم المتحد

يعرف الاقتصاد الأزرق على انه  اقتصاد المحيطات المستدام يظهر عندما يكون الن اط الاقتصاد  في توازن 
 مع قدرة النظم الإيكولوجية للمحيطات على المد  الطويل لدعم هذا الن اط والححاظ على المرونة والصحة.
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للاقتصاد الأخضر ، تم تبني الاقتصاد الأزرق بالنتيجة المرجوة المتمثلة في "تحسين الرفاه  20وفي مبادرة ريو + 
إلى حد كبير من المخا ر البياية و الإيكولوجية،وتأييد انخحاض الكربون ،  تصد ر  والعدالة الاجتماعية ، مع الالب 

 النتيجة المرجوة موجودة ايضا في الأمم المتحدة.وهذه  ،وكحاءة الموارد ، والاندماج الاجتماعي
 قتصادالا الأخضر إلى الاقتصاد وفي نحس السياق اكد برنامج الأمم المتحدة للبياة على ضرورة الانتقال من

لذ  اإلى الظروف والاحتياجات الراهنة لعالم نام، ومتغير ومتزايد الكثافة السكانية ، و  غاية المبتغاةالأزرق، وتستند هذه ال
تقع قاعدة موارده في المستقبل في المحيطات: "تحسين الرفاه الب ر  والعدالة الاجتماعية ، في حين يعمل على الحد 

 2إلى حد كبير من المخا ر البياية ، ودعم انخحاض الكربون ، وكحاءة الموارد ، والاندماج الاجتماعي".
 رق على النحو التالي: "الاقتصاد الأزرق هو تطور اقتصاد تقدم اوراق البنك الدولي تعريحا عمليا للاقتصاد الأز 

بحر  يرد  إلى تحسين الرفاه الب ر  والعدالة الاجتماعية ، بينما يقلل بدرجة كبيرة من المخا ر البياية والنكسات 
 3الإيكولوجية".

ة اقتصاديا ية ، والاستحادكما يعرف الاقتصاد الأزرق على انه تطوير الصناعة البحرية التي من الناحية الإيكولوج
واجتماعيا من النظام الإيكولوجي البحر  وضمان ان يكون نموذج الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي هو الأساس 

 4في عملية  نع القرار في مجال التنمية الصناعية والمجتم ية.
 .النمو الأزرق المستدام:2.2

إن إمكانية تنمية الاقتصاد الأزرق محدودة بسلسلة من التحديات، وبالنسبة لكثير من التاريخ الب ر ،اعتُبرت النظم 
الإيكولوجية المائية ومعاملتها على انها موارد لا حدود لها ومستودعات للنحايات خالية من التكاليف إلى حد كبير، والعالم 

 ، وتتأثر ب كل متزايد بتغير المناخ. ي هد بصورة متزايدة آثار هذا النهج 
م التكنولوجي، ، والتقدالاقتصادية، وعدم كحاية الحوافز لطلب ، وعدم فعالية مرسسات الحكمكثيرا ما نتج عن تزايد ا

 نم ، والافتقار إلى التنحيذ الكامل لاتحاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وغيرهاتقار إلى القدرات او عدم كحايتهاوالاف
استخدام  اد  ذلك بدوره إلى ، إلى سوء تنظيم الأن طة،الأمر الذ دم كحاية تطبيق الأدوات الإدارية، وعالصكوك القانونية

                                           
2 -Michaela Garland, Stephen Axon, Marcello Graziano ,John Morrissey ,C.PatrickHeidkamp, The blue 

economy: Identifying geographic concepts and sensitivities, Wiley library,2019, p.10 
3- -S. Smith-Godfrey ,Defining the Blue Economy, Maritime Affairs: Journal of the National Maritime 

Foundation of India, National Maritime Foundation,2016,p.p.2,3. 
4 - Lu Wenhai1*, Caroline Cusack2, Maria Baker3, Wang Tao1, Chen Mingbao4, Kelli Paige5,Zhang 

Xiaofan6, Lisa Levin7, Elva Escobar8, Diva Amon9, Yin Yue1, Anja Reitz10*,Antonio Augusto Sepp 

Neves11, Eleanor O’Rourke2, Gianandrea Mannarini12,Jay Pearlman13, Jonathan Tinker14, Kevin J. 

Horsburgh15, Patrick Lehodey16,Sylvie Pouliquen17, Trine Dale18, Zhao Peng1 and Yang 

Yufeng19,Successful Blue Economy Examples With an Emphasis on International Perspectives, Frontiers 

in Marine Science, Volume 6,June 2019,p.p,1,2. 



 

 هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية جلةم 449-437ص ص ، (2022) 1العـــدد/ 6.المجلد

 

،وفي هذا الحيز المتزايد 5، وفي بعض الحالات إلى تغيير لا رجعة فيه في الموارد البحرية والمنا ق الساحلية القيمةمحرط
ر اعتماداً وضعحاً )على سبيل المثال ، الصيادين الحرفيين على نطاق  غير( كثيراً التنافس ، فإن مصالح اولاك الأكث

ما يتم تهمي ها ، وذلك في الأغلب لصالح قطاعات اخر  اكثر وضوحاً )مثل السياحة الساحلية( ، حيث قد تكون الحوائد 
 الاقتصادية الحعلية ارغم انها اكثر وضوحاً في البداية زائلة.

ات المادية وتدمير الموائل البحرية والساحلية والمناظر الطبي ية إلى حد كبير إلى التنمية الساحلية وتعز  التغيير 
وإزالة الغابات والتعدين،إضافة إلى تآكل السواحل يدمر الهياكل الأساسية وسبل ال يش. وقد ادت التنمية غير المخططة 

ريبة من ال ا ئ إلى آثار خارجية كبيرة بين القطاعات ، وإلى وغير المنظمة في المنا ق الساحلية الضيقة والمنا ق الق
عدم كحاية الهياكل الأساسية ، وتداخل استخدامات المنا ق البرية والبحرية ، وتهميش المجتمعات المحلية الحقيرة ، 

 وفقدان او تدهور الموائل الحرجة.
 ،غير المعالجة ، والجريان الزراعيالمجار  التلوث البحر  ، على سبيل المثال ، في شكل مغذيات زائدة من  ■■

 والحطام البحر  مثل البلاستيك.
آثار تغير المناخ ، على سبيل المثال ، في شكل احداث بطياة البداية مثل ارتحاع مستو  سطح البحر وظواهر  ■■

 .جوية اكثر كثافة وتواتر. المناخ الطويل الأجل
ار، ن التغيرات في درجة حرارة البح، ولكن من الواضح ام بعد فهماً كاملاً لم تحه إن آثار التغيير على نظم المحيطات

، تهدد بالحعل الحياة البحرية والموائل والمجتمعات المحلية والحموضة، والتيارات المحيطية الرئيسية، ضمن امور اخر  
 التي تعتمد عليها.

الاقتصادية الخالصة، وهي المنا ق التي تتمتع فيها دولة ما بحقوق سيادية فيما يتعلق  التجارة غير عادلة،والمنا ق ■■
  26 000، تبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة اكثر منموارد البحرية، على سبيل المثالباستك اف واستخدام ال

دة ما منطقة الاقتصادية الخالصة، عااضعاف حجم كتلة الأرض(. وفي حالة اتحاقات الصيد التي تسمح بالو ول إلى ال
يكون هناك انخحاض في اعتماد ا حاب المصلحة لإيرادات  ادرات مصائد الأسماك ،وعدم كحاية نقل كمية الصيد 
المحددة من جانب شركات الصيد الأجنبية إلى ا حاب المصلحة الو نيين، وبالتالي فإن إمكانية الاستغلال الو ني 

 لأجل الطويل.لتلك الموارد تقل في ا

                                           
5-Rosa María Martínez Vázquez, Juan MilánGarcía, Jaime de Pablo Valenciano, Challenges of the Blue 

Economy: Evidence and Research Trends,p.p.13,14, [Accessed19th15 12April 2021], Avaible from 

World; https://assets.researchsquare.com/files/rs-212565/v1/be0dda45-03e7-48f6-b3f6709439ced532.pdf. 
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وعلى الرغم من مجموعة من الجهات الحاعلة والاستثمارات الضخمة ، فإن المحاولات الحالية للتغلب على هذه 
ي تركز ت، الجهود المتباينة الشاملة )على سبيل المثال استراتيجيةالتحديات كانت مجزاة في اغلب الأحيان ، مع غياب 

 6، وما إلى ذلك.القمامة البحريةنئ ، وجهود ، وتحسين المواعلى إدارة مصائد الأسماك
وفي نحس السياق يمكننا القول ان النمو الأزرق يرتبط بتهديدات بياية لا يمكن تجاهلها، وعلى ا  حال ، لا يمكن 
قبول النمو الأزرق إلا إذا  بقت مبادئ التنمية المستدامة، ويتطلب ذلك تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية 

ضرورة تركيز الاقتصاد الأزرق على التنمية المستدامة في المحيطات استنادا إلى تكنولوجيا  والسياسية ا جتماعية والا
 .المحيطات و ناعاتها وثقافتها 

 لمستدامة ومنافالعلاقة بين المحهومين هي ان فكرة الاقتصاد الأزرق يمكن اعتبارها إ ارا جديدا يقوم على التنمية 
لى اقتصاد  يقوم ع -بغي تحقيق علاقة مستدامة بين الأرض والمحيطات وإدماجها في إ ار اجتماعي الواضح انه ين

ا بح الاقتصاد الأزرق الأولوية الأولى التي ينبغي تعزيزها لأن مستقبلنا  والابتكار بمعنىاساس موا لة بناء القدرات 
 7يعتمد على عالمنا الأزرق اكثر من ا  شيء آخر.

 : تطورها ونطاقها1982.اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 3
تعد اتحاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الاتحاقية الرئيسية التي تتعامل عالمياً مع قضايا حماية البياة البحرية ، 

الموارد  سماك والو ول إلىوحقوق الدول الساحلية في الححاظ على الولاية القضائية في مجالات مثل الجمارك و يد الأ
تلوث وسوء ال ، وايضاً الحاجة إلى حماية البياة البحرية منفي مياهها الإقليمية والمتجاورة المعدنية وغيرها من الموارد

، فإن عملية تطويرها قد استغرقت عدة عقود ،لذلك سينظر هذا القسم اولا في التطورات التي حدثت الاستخدام. ومع ذلك
ر ، ليتم التطرق ثانيا إلى بعض العنا قية الأمم المتحدة لقانون البحارالدولي لإثبات الحاجة إلى اتحاعلى الصعيد 

 الرئيسية المتعلقة بالاتحاقية التي تحيد الموضوع .
 التطورات المؤدية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: 1.3

ناق ة قضايا المياه الإقليمية ،اعالي البحار ،والبحار اجتمعت لجنة للقانون الدولي لم 1956و 1949بين عامي 
امة العالإقليمية مع تقديم م اريع مواد ب أن الجرف القار  ومصائد الأسماك والمنا ق المتاخمة إلى الأمم المتحدة 

                                           
6 -  The potential of the blue economy Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine 

Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries  2017 International 

Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, p.11,10, [Accessed17th0014April 2021], 

Avaible from 

World;https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15434Blue_EconomyJun1.pdf 
7 -Yan zhang, win ravesteijn, sustainable port development based on the blue economy framework in 

china:the example of Qingdao port  , maritime transport,Transactions on The Built Environment, Vol 187, 

2019P.123 
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 روع م اتحق في الوقت نحسه على الإقليمي حيثتقريرا نهائيا عن البحر  1956لجنة القانون الدولي في عام  اعتمدت
 نهائي لاتحاقية قانون البحار.

)الحاد  ع ر( الذ  وافق  1105اجتمعت الجم ية العامة للأمم المتحدة وتبنت القرار  1957في فبراير/شباط 
 على عقد مرتمر للأمم المتحدة حول م روع الاتحاقية.

، واقر 1957ابريل  27ير و فبرا 24عقد مرتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار في جنيف ، سويسرا ، بين 
اتحاقيات منحصلة وبروتوكول اختيار  فتح باب التوقيع عليهم من جانب الدول الأعضاء في الحترة ما بين  اربعالمرتمر 

 .19588ت رين الأول/اكتوبر في  31نيسان/ابريل و  29
 الاتحاقيات على النحو التالي:بناء على ذلك، دعيت دول اخر  ووكالات متخصصة معينة إلى التوقيع على 

 (1964أيلول/سبتمبر 10الاتفاقية المتعلقة بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة )دخلت حيز النفاذ -أ
يبين الحرعان الأول والثاني من الجزء الأول من هذه الاتحاقية كيف ينبغي للبحار الإقليمية للدولأن تحدد حدودها 

مياه المنخحض الأساسي لاتخاذ ذلك القرار )على سبيل المثال كيف ينبغي حسابه بمحردها ،وت مل ما ي كل خط ال
 بالنسبة للخطوط الساحلية المستقيمة ، او بالنسبة للخطوط الساحلية التي تحدها الجزر(.

كيفية التي ال الدولة وحددكما نص على ان هذا الخط الأساسي ينبغي ان يظهر على الخرائط الرسمية التي تنتجها 
د مسافة فعلية ان ما لم تحعله هذه الاتحاقية هو تحدي المتاخمة غيرينبغي بها البت في المياه الإقليمية بين الدول الساحلية 

تنتقل عبر  التيعن خط الأساس بالنسبة لحدود هذا البحر الإقليمي شرط ان تحتحظ الدول بحق المرور البر ء للسحن 
اميال  12ني من الاتحاقية ما الذ  ي كل منطقة متلا قة يمكن ان تكون على بعد ، ثم حدد الجزء الثاالبحار الإقليمية

 9اخر  من الحدود إلى منطقة البحر الإقليمي لدولة ما.
 اتفاقية أعالي البحار:-ب

من هذه الاتحاقية إلى ان اعالي البحار هي ا  اجزاء من البحر لا ت كل جزءا من البحار الداخلية  1ت ير المادة 
على حق جميع الدول ، سواء كانت ساحلية او غير ساحلية ، تتمتع بحرية  2تنص المادة  و10او الإقليمية لدولة ما. 

 والأنابيب المغمورة ، وكذا الطيران فوق اعالي البحار. البحار ،حرية الملاحة ، وفي الصيد و وضع الكابلات 

                                           
8 - Bernard H.  Oxman,  The Rule of Law and the United Nations Convention on the Law of the Sea,   

p.361.[Accessed15th3010April 2021], Avaible from World; http://www.ejil.org/pdfs/7/3/1369.pdf. 

 .20الصححة،2013،مصر،المنصورة،دار الحكر و القانون :حسن موسى محمد رضوان،القانون الدولي للبحار، الإ ارانظر كذلك في هذا 
9 - Aristotelis b. alexopoulos, some thoughts about the concept of  the   contiguous zone in the new law of 

the sea and its potential application to the greek seas, unresolved issues and new challenges to the law of 

the sea, publications on ocean development volume 54, January 2006,p.261. 
مجلة الدراسات القانونية ،ضوء احكام القانون الدوليحرية اعالي البحار في  ،قر ي ال ياشي،تطوربوسكرة بوعلام- 10
 335،336،ص.ص.2015،الاغواط،جوان02العددالسياسية،و 

http://www.ejil.org/pdfs/7/3/1369.pdf
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  تركباعتبارها مال م ذلك تمنح الدول التي ليس لها ساحل بحر  إمكانية الو ول إلى اعالي البحار إلى إضافة
واد م،ثم تطرح الاتحاقية مواد محددة ، بما في ذلك حق السحن في رفع علم ا  دولة وتسجيلها فيها، وال3بموجب المادة 

حن ، والمواد التي تسمح للسحن الحربية للدول بملاحقة الساستيلاء الدول على سحن القرا نة المتعلقة بالقر نة ، وكذا
 11التجارية التي ترفع اعلامها الأجنبية والركوب فيها للتحتيش ، وما إلى ذلك.

 ، المتطلبات المتعلقة بمنع التلوث الناجم عن السحن. 25و  24في المادتين  تحدد الاتحاقية ايضا ،
 (1966آذار/مارس  20اتفاقية صيد الأسماك وحفظ الموارد الحية في أعالي البحار )دخلت حيز النفاذ في -ج

ر، بغض النظر اتحدد هذه الاتحاقية حقوق وواجبات الدول فيما يتعلق بصيد الأسماك واستغلال الموارد الحية للبح
حتى إذا كان لديها ا  خط  ،او12عما إذا كان لد  الدولة خط ساحلي مجاور للمنطقة التي يجر  فيها  يد الأسماك

دخول  ةالأسماك كيفيالمواد الواردة في هذه الاتحاقية قضايا مثل الححاظ على مصائد  الإ لاق وتتضمنساحلي على 
ة والموارد الأخر  في محاوضات للتو ل إلى اتحاق ب أن الححاظ على الدول المتنافسة على نحس الأر دة السمكي

 الأسماك.
 اتفاقية الجرف القاري -د

 وغيرها في ، المقصود بمصطلح "الجرف القار " وتحدد حقوق الدول الساحلية 1، في المادة تعرف هذه الاتحاقية
 ،الطبي ية، ومسائل منا ق الأمان الموارد، ووضع خطوط الأنابيب والكابلات ، واستغلال مجالات مثل الاستك اف

 13وإمكانية الحصول على البحوث العلمية.
إضافة إلى  دور بروتوكول التوقيع الاختيار  المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات ،وكان باب التوقيع على هذا 

 التي اعتمدها مرتمر الأمم المتحدةالبروتوكول محتوحا امام ا  دولة وقعت بالحعل على واحدة او اكثر من الاتحاقيات 
الغرض الرئيسي منه تحديد الكيفية التي ينبغي بها حل المنازعات حول تحسير الاتحاقيات، سواء من  البحار وتمثللقانون 

خلال استخدام هياة تحكيم او من خلال محكمة العدل الدولية، وحيثما تن أ نزاعات بين الدول ب أن تحسير الاتحاقيات 

                                           
 .250،ص.2009لمزيد من المعلومات ،انظر جمال محي الدين ،القانون الدولي للبحار،دار الخلدونية ،-11

12 -Howard s. schiffman , international law and the protection of the marine environment, international law 

and institutions – international law and the protection of the marine environment, encyclopedia of life 

support systems (eolss),p.04. 
13-David Lehman , The Legal Status of the Continental Shelf ,Louisiana Law Review ,Volume 20 Number 

4June 1960 ,P.651. 
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،غير ان هذا البروتوكول استبعد المنازعات الناشاة عن مواد محددة ه ، اوا يتعذر تسوية ذلك النازاعالمبينة اعلا الأربع
 14، على النحو المبين في اتحاقية  يد الأسماك وما إلى ذلك.لق اساسا بححظ ار دة  يد الأسماكتتع

اتخذ المرتمر ايضا قرارات 1957اعلاه ، فإن عام  وبالإضافة إلى الاتحاقيات والبروتوكول الاختيار  الم ار إليهما
لحة ب أن ، إلى جانب اتحاقات مختالم عة في اعالي البحار اخر  منها القرارات المتعلقة بالتجارب النووية وبتلوث المواد

 ، وب أن المياه التاريخية.سماك وغيرها من تدابير الححظححظ مصائد الأ
 لقانون البحار: .مضمون اتفاقية الامم المتحدة2.3.

 حيث ،اخيرا إلى إن اء اتحاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1973وقد اد  المرتمر الثالث لقانون البحار في عام 
 15 1982سنوات حتى عام  9قد عقد الاجتماع في نيويورك واستمر لمدة 

دولة في  160اجتماعات في كل من نيويورك وجنيف وشارك اكثر من  عقدتم  و ،قد اعتمدت الاتحاقية و
)والتي  1958المحاوضات. وقد حلت الاتحاقية الناشاة عن المرتمر الثالث محل الاتحاقيات الأربع التي تم تبنيها في عام 

 نوق ت من قبل( ، واسست مجموعة من القواعد المتعلقة بإدارة المحيطات والبحار
دولي لحماية ون ال، تولي اهتماماً خا اً بالقانة باسم "دستور البحار والمحيطات"، المعروفنون البحارإن اتحاقية قا

منها الدول الساحلية سلطة اعتماد قوانين  21، وتمنح اتحاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من خلال المادة البياة البحرية
اظ الحح ، فيما يتعلق بأمور منهاملاحة البحرية في بحرها الإقليميالوانظمة ب أن سلامة الملاحة البحرية وتنظيم حركة 

 16، والححاظ على بياة الدولة الساحلية ، ومنع التلوث والحد منه والسيطرة عليه.على الموارد الحية للبحر
تعلق بحماية يت ير اتحاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى حقوق والتزامات الدول القائمة على الم اركة فيما  و

قتصادية الخالصة ، بل في المنطقة الابحر  ليس في البحر الإقليمي فحسبالبياة البحرية والمحافظة عليها ومنع التلوث ال
 17واعالي البحار. 

                                           
  United Nations Audiovisual Library of International Law ،United،لقانون البحار 1958توليوتريفيس ،اتحاقية جنيف -14

Nations Audiovisual Library of International Law.فيتنازع القوانين،يوسف حسن يوسف ،انظر كذلك في هذا الا ار:3،ص، 
 13،14.ص.ص2015القانونية، للإ دارات،المركز القومي الطبعة الاولى القانون البحر ،

 .100،ص.2011ان ،علي عدنان الحيل ،الت ريع الدولي لحماية البياة،دار حامد ،عم-15
16 -  Vladimir Golitsyn ,Freedom of Navigation :Development of the Law of the Seaand Emerging 

Challenges,International Law Studies, Volume 93 ,  Published by the Stockton Center for the Study of 

International Law ,2017,p.263 
17-Vincenzo starace, protection and preservation of the marine environment in the united nations convention 

on the law of the sea: an appraisal,p.p.52,53.[Accessed12th3010April 2021], Avaible from 

Worldfile:///C:/Users/hbunited/Downloads/_journals_iyio_5_1_article-p52_-preview.pdf 
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ليمي )المواد الإقكما يتعين على الدول ان تن ئ قواعد ومعايير وتو يات قانونية ، سواء على المستو  العالمي او 
(. ويبين الاتحاق إلى العلاقة بين الأنظمة الدولية والت ريعات الداخلية )القانون المحلي(  يهدف 212، 210، 207-208

 ، زيادة السلامة البحرية والأمن.إلى توحيد القانون في هذا الإ ار، ونتيجة لذلك
سبيل  رية وعلىالبحوتتضمن اتحاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قواعد قانونية تهدف إلى الحماية الحعالة للبياة 

قييم ، وإدخال تلوث من الغلاف الجو  او من خلاله، بما في ذلك التوث العابر للحدودالمثال ، التزام الدول بمنع التل
وجي البحر  او إن اء منا ق بحرية محمية  )مثل المنا ق المحددة بوضوح في الأثر البياي ، محهوم حماية التنوع البيول

 18ا((.  6) 211المادة 
إضافة إلى تتناول اتحاقية قانون البحار البياة في عدة منا ق مختلحة الأقسام ،نجدها تورد احكام هامة في تعريف 

، الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصطلحات المستخدمة في الاتحاقية ، وكذلك مواد متعلقة باستغلال
ماق واستغلال المعادن في اع للتنقيب استك افالأساسية  العميقة ال روطموارد قاع البحار  البحار استغلالاعالي 
 البحار. 

، نحسه لوقتا العالمية وفيتضع هذه الأحكام إ ارا شاملا لحماية البياة البحرية والححاظ عليها في سياق البياة 
 إجراءللامتصاص و يعالج هذا النظام مصالح اخر  محتملة متضاربة مثل إنتاج الموارد البحرية الحية، وغير القابلة 

 السياد  للدول.  للبحار والاستقلالالملاحة والتحليق فوق البحار، وغيرها من الاستخدامات التقليدية 
من خلال  رفإنها تضع إجراءات لوضع هذه القواعد والمعايي ،الاتحاقية قواعد او معايير محددةبقدر ما لا تتضمن 
ابرمت الدول العديد من الاتحاقات الدولية التي تتناول جوانب محددة من  الاقتضاء وقد، حسب قرارات متعددة الأ راف

 حماية البياة البحرية وححظها.
 1,1ف المادة ق البياة البحرية بكثير. وتعر ترسي الاتحاقية عددا من المبادئ البياية الأساسية التي تطبق خارج نطا

 ( "تلوث البياة البحرية" ب بارة شاملة تضع م يارا عاليا لحماية البياة الدولية:4)
، نهارحرية ، بما في ذلك مصبات الأبصورة مباشرة او غير مباشرة ، للمواد او الطاقة في البياة الب الإنسان،إدخال 

عن آثار ضارة مثل الضرر الذ  يلحق بالموارد الحية والحياة البحرية ، الأخطار التي التي تسحر او يحتمل ان تسحر 
، ارمن الاستخدامات الم روعة للبح تهدد  حة الإنسان ، وتعرقل الأن طة البحرية ، بما في ذلك  يد الأسماك وغيره

 وإضعاف نوعية استخدام مياه البحر والحد من السلامة.
تضع الاتحاقية الأساس للقانون البياي الدولي للبحار. وتحدد المواد الأربعة ع ر الأولى ، وفي الجزء الثاني ع ر

يمكن  ،ل بالبياة البحرية. وكقاعدة عامة( الحقوق والالتزامات العامة للدول فيما يتص206 -192من هذا الجزء )المواد 

                                           
18-Maria Gavouneli ,Protection standards for the marine environment: Updating Part XII of the Law of 

the Sea Convention?,SSRN Electronic Journal · January 2017,p.2. 



 

 هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية جلةم 449-437ص ص ، (2022) 1العـــدد/ 6.المجلد

 

انون العالمية ككل. وتمثل هذه المواد نموذجا للقنقل هذه المواد بسهولة لتنطبق على بياات محددة اخر  او على البياة 
 البياي الدولي. 

ت ير اتحاقية الأمم المتحدة للبحار على التزامات الدول تجاه البياة البحرية: "الدول ملزمة بحماية البياة البحرية 
ية" ،الا ان هذا الحق ها البياوالححاظ عليها"،كما تعترف بالحق السياد  للدول في استغلال مواردها الطبي ية وفقا لسياسات

يخضع للتدابير التي يجب على الدول اتخاذها للحد من تلوث البياة البحرية ومكافحته، وت مل هذه التدابير جميع 
الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف باستخدام "افضل الوسائل العملية المتاحة لها لتجنب الضرر الناجم عن التلوث 

 19او المنا ق الأخر  الواقعة خارج حدود ولايتها الو نية. الذ  يلحق بالدول 
ينطبق هذا الالتزام بتقليل تلوث البياة البحرية إلى اقصى حد ممكن على جميع مصادر تلوث البياة البحرية 

 ،ظم الإيكولوجية النادرة او اله ةاهتمام خاص لضرورة "حماية و ون الن سيطرتها وتولىالخاضعة لولاية الدولة او 
 20فضلا عن موائل الأنواع المستنحدة او المهددة او المهددة بالانقراض وغيرها من اشكال الحياة البحرية.

 .الخاتمة4
 ،على انه فصل الأن طة الاجتماعية ينظر إلى الاقتصاد الأزرق ،يمكن القول انه  إليهانطلاقا مما سبق التطرق    

 لبحرية فياالاقتصادية والتنمية عن التدهور البياي ،والاستحادة إلى اقصى حد من المنافع التي يمكن جنيها من الموارد 
 المتحدة لقانون البحار تركد على العديد من احكام القانون الدولي المتعلقة بحماية البياة البحرية الأمماتحاقية  انحين 

الامتثال  ، تهدف إلى ضمانبارية تستتبع اتخاذ قرارات ملزمة، في شكل إجراءات إجآليةتنص على  والمحافظة عليها، و
 لهذه الأحكام، الأمر الذ  سيرد  بالضرورة إلى تجسيد مبادئ الاقتصاد الأزرق.

 :كالآتيالتو يات نبينها  وبعض النتائجاسة خلصنا الى مجموعة من و من خلال هذه الدر      
 النتائج:-1
 الاقتصاد الأزرق هو نموذج مناسب للدولة الساحلية لتحقيق اقتصاد مستدام.ان  -
 الصعيدين الدولي والإقليمي و الو ني. والتزاما علىان تنمية الاقتصاد الأزرق مهمة معقدة تتطلب اهتماما -
ين وازن بت وتنميتها فهيتضع نظاما شاملا لححظ البياة البحرية  1982الب حاران اتحاقية الأمم المتحدة لقانون  -

 الاهتمام باستغلال الموارد من ناحية والاهتمام بحمايتها من ناحية اخر .
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Preservation of the Marine Environment, Case Western Reserve Journal of International Law, Volume 23 

Issue 1,1991, p.89 
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 التوصيات-2
ضرورة التزام الدول باتحاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بكل التدابير و الإجراءات المنصوص عليها المتعلقة بإدارة -

 المحيطات و سلامة مواردها الحية .
 العالم لابد ان تستحيد من الحرص التي يقدمها الاقتصاد الأزرق في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.إن دول -
بصورة خا ة  البياة البحرية عامة وححظمتعلقة بقانون البياة بصورة ضرورة إجراء تعديلات على المنظومة القانونية ال-

 .مع الجهود الدولية في هذا ال أن حتى تتماشى
 التعاون الدولي المنظم لدعم جميع جوانب الاقتصاد الأزرق. الحاجة إلى -
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 . غواطالأ ،02السياسيةالعددالقانونية و 

 *الوثائق الدولية:
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